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پين النظرية والواقع 


الدكتور علاء موسى كاظم نورس 
قسم التاريخ ‏ كلية الاداب 
يتلخص تاريخ الدولة العثمانية في اخر طور لها » بأنه كان نسيجا 
من تشابك عمليثي مو النفوذ الاوربي وحركة الاصلاحات ء ذلك ان هذا 
النفوذ وتدهور نظم الحكم المثمائي » دفما الدولة الى ان تصلحمن‌شأنها ء 
وأستمدت أدوات الاصلاح » ووسائطه من الاسايب العسكرية والادارية 
االجديدة ٠‏ وكانت مدة الخمسبن سنة تقرببا ابتداء من عشرينات الققرن 
التاسع عشر مدة تغير سريع » کان یعرف بالتنظیمات او بالتشكکلات" 
الجديدة ٠‏ وغرض ذلك كله ايجاد جيش حديث عصري وخلق هيكل جديد 
من الادارة والقوانين المدئية المركرية لعله يوقف التفكك والانحلال في جسم 
الدولة العثمانية » ويحول دون تدخل الدول الاوربية ف ومن ٹم 
يقتعها بصلاحيتها في البقاء ه 


۳۹۱ 


والحقيقة ان العملية الانحلالية ف الدولة العثمائية بدأت مذ 
القرن السابع عشر فصاعدا ٭ ویرجع ذلك ف امحل الأول الى عواملداخلية 
آهمها ان السلاطين العثمانيين بعد سليمان القانوني » كانوا سلسلة من 
الحكام الضعاف الذين يفتقرون الى دراية لاحتياجات الامبر ار ال 
وقد ضعفت ي المركز سلطة السلطان » وقام صراع بي بين الفئات الختلفة في 
البلاط والحكومة ٠‏ وان تلا ذلك شىء من الانتعاش بتحول السلطة الى حد 
ما للصدر الاعظم والى كبار الموظلفين في الادارات الحكومية › الا أنه كان 
تحولا جزئيا واهيا ٠‏ وكذلك أخذ الفساد يدب في الادارة المركزية والمحلية › 
وجرت ف بعض الولايات حركات أقليمية تهدف الى اللامركزية كخطوة 
اولية ترمى الى الاستقلال عن الحكومة المركرية شيا فشيئا ٠‏ يضاف الى 
هذا » ان عساكر الانكشارية التي كانت فيما مضى تحافظ على النظام 
أصبحت أشبه بمنظمة سياسية لاتخلو من أخطار أحيانا على كيان الدولة 
المام ١‏ 

وف الوقت الذي كانت اداة الحكم العثماني تصاب بتدهور شديد › 
لحقت الدولة العثمانية في المجال الخارجى هزات خطيرة على يد الدول 
الاوربية التى غدت ‏ بعد معاهدة كارلوفثز ۱٦۹١‏ تهدد وحدتها وتماسك 
اجزائها") ه٠‏ ان هذا التبدل في ميزان القوى رافقه نمو في نفوذ اوربا وبداً 
السفراء الاوربيون بلعبون دورا في سياسة الدولة في استانبول ه 

وقد حاول بعض السلاطين انقاذ الدولة العثمانية من العف الذي 
جب فيها » فبدآت حركات الاصلاح والتجديد في أواسط القرن الثامن عشر » 


(1) محمد جميل بيهم ٠‏ فلسنة التاريخ المثماتني ٠‏ بيسرونت ٤ ۲)١‏ ص 

١ ۲۸۸١‏ البرت حوراني › « الاسس العثمانية للشرق الاوسط 
الحديث » » مجلة تاريخ المرب والمالم » السفة الثانية » العدد خاس 
عشر ؛ نروت ۱۹۸۰ ؛ ص ۸٥١‏ ۰ 

(۲) محمد فريد ٠‏ تاريخ الدولة العلية المثمانية » القاهرة ٠۱۸۹١‏ + ص١٤١‏ 


۳ 


الا انها صادفت سلسلة طويلة من العراقيل » ولذلك لم تدخل في طور التأثير 
المثمر الا في اواسط القرن التاسع عشر° . 
کان من الطبيعي ان بتجه الاصلاح ول الامر الى الجيش ٤‏ فالهكم 
العثماني ي طبيعته حكم عسكري »> والجيش هو الذي يحكم الى جانب 
وظيغته الاصلية في الحرب » ثم يضاف الى هذا ان الهزائم المتكررة التي 
نزلت الدولة العثمائية خلال القزن الثامن عشر“ » كانت تتطلب الاسراع 
بأصلاح الجيش قبل غيره من أجهزة الدولة “ ء وبالفعل جرت محاولات 
عديدة دؤوبة فى هذا المجال حتى تمكن السلطان محمود الثاني من الغاء 
الالكشاريه سنه ٩‏ »۰ وشرع بأعادة تنظيم القوات السلحة بكل صرامة 
ونشاط وفق الاساليب العسكرية الحديثة » مستعينا بالخبرة الاوربية » 
وكذلك اعادة شوكة الحكومة المركرية وسلطتها على الولايات“ ء 
وقد كانت التنظيمات العثمانية التي انیثقت سنۀ ۹۸۳۹ ف ي جميمع 
نواحي الادارة بدايه 8 جديد » حبث شهد عهد السلطان عبدالجيد 
(۵۱۸۹۱-۱۸۳) تشر تشریعات تمثات باصدار مرسومین سلطانيین » الاول ف 
۴ تشرین الثاني ۲۱۸۳۹ شعبان ١٠۲٠ھ‏ » وقریء في حفل رسمي کبیر 
بقصر كلخانه ( قصر الورد ) » فعرق اأرسوم بهذا الاسم ۰ والثاني صدرفي 
۸ شباط ١١۱۸٥٦‏ جمادي الاخرة ۲۷۲٠ه‏ › وعرف بأسم « خط التنظيمات 
الخيربة ¢ چ 


)(٠‏ ساطع الحصري ٠‏ البلاد العربية والدولة المثماتية٤بروت‏ ١٦۹٠٠»ص۷۲‏ .م 
(6) حول الهزات الخطرة التي لحقت الدولة العثمانية في تلك الفترة على 
يد الدول الاوربية ؛ ينظر ٠‏ 
١ه)‏ محمد ائيس › الدولة العثمانية والشرق العربسي ( 1١١)‏ س 1١1٤‏ ) » 
القاهرة ؛ ص ١١‏ . 
)1( 
(۷) فريد ٠“‏ المصدر السابق ؛ ص ٠٠١۲‏ ؛ ٠٠٠‏ » الحصري ٠‏ المصدر السابق 
ص ۸۷ ۰ 


۳۳ 


ان المبادىء الاساسية التي نص علبها خط كلخانة وان لم تكن تتسم 
ٻشيء من الأفكار الجديدة » الا انها تعتبر تحولا في المستوى الذي 
علىه الادارة والعداله ه فقد وعد السلطان باحترام الحقوق الطبيعية 
للرعايا » وبأن يكون هناك التزام كامل بالقوانين الشرعية فى مجال القضاء 
٠۰۰«‏ فلا يجوز بعد الان أعدام أحد أصلا لا خفيا ولا جليا ولا بطريق 
» قبل ان يصدر الحكم » وان تنظر دعاوى اصحاب الجرائم علنا»ه 
ن جباية الاموال وتوزيعها تكون بمقتضى احکام ج وتلعی اصولر. 
et‏ التي وصفها بأنها من « آلات الخراب » ٠‏ 
كذلك چاء خط كلخانة > أن التجنيد يجب أن يكون أدنى الى النظام 
وتحديد مدة الخدمة العسكرية بأربع أو خمس سنين وستشمل من حينها 
فصاعدا جميع الرعايا العثمائيين ٠‏ وأشار الى أن ¿ الرشوة هى أحمد 
اساب فساد الحكم وسوف يصار الى القضاء عليها بموجب E‏ 
ووعد الشلطان باستمرار الاصلاح ني الدولة العثمانية عن طريق أصدار 
التنظمات والقوانين التعلقه بأمنية الانفس والاموال › واعطی العهمد 
والميثاق باحترام هذه القوانين وعدم مخالفتها ٠‏ وأصبح لجلس الاحكام 
'العدلية - الذي تأسس منذ ۱۸۴۷ _ صلاحيةه القوانتّن 
على أن بصدق عليهاأا السلطان » « ٠٠۰‏ وكلمتابتقرر 
فاون بر ااا اللي اقرح فاا 
بخطنا ال موكي حتى يكون دستورا للعمل الى ما شاء الله > وبما أن هذه 


(۸) كانت الدولة المثمائية حتى عهد السلطان محمد الناتح تقوم بجمع الضرائب 
مباشرة ٠‏ غر انها اخذت تتبع فيما بعد نظام الالتزام في الجباية لتامين 
مورد ثابت وعاجل لها . حيث يتوم هذا النظام على اساس بيع ضرائب 
مقاطعة واسعة لبعض الوظفين الكبار فيدنع هؤلاء اللتزمون ما هو 
مقدر عليها للسلطان ثم يتولون هم الجباية . والحقيقة انهم كاتوا يجبون 
اضماف الضرائب والرسوم المةررة مما ادى الىشكاوى السكان باستمرار» 

للتفاصيل انظر ٠‏ 


۴a 


٠‏ القوانين الشرعية ستوضم لاحياء الدين والدولة واللك والمة فسيؤخذ 
العهد والميثاق اللازم من قبلنا اللوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة لها 
وسنحلف قسما بالله العظيم في حجرة الخرقة الشريفة بحضور جميع 
العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم أيضا وعلى هذا فكل من خالف هذة. 
القوانين الشرعبة من الوكلاء والعلماء أو غيرهم أيا كان ستجري محاسبته 
وفق قانون جزاء مختص بذلك بدون رعاية رتبة ولا خاطر ») . 

ولتنفيذ القرارات الاصلاحية التي وردت في خط كلخانة » أصدر 
”السلطان عبدالجيد مجموعة من القوانين الادارية والتجارية والجناشة 
وقانون خاص بالجندین ٠‏ كما آتخذت ترتیبات مؤسساتية » حیث تم توسیع 
مجلس الاحكام العدلية"٠‏ ومنح سلطة الرقابة ا مركرية على التنظيمات ۽ 

.وانشئت محكمة تجارية ومحاكم مدنية وجنائية مختلطة “١‏ . 

وفي سنة ٠۸٠١‏ صدر أعلان جديد » هو الخط الهمايونى ء الذى عرف 
كما أشرنا _ باسم التنظيمات الخيرية « أقر فيه السلطان كافة البادىء 

التي وردت في خط كلخانة » وأهتم بمفة خاصة بمبدا المساواة القائوئية: 


: انظر نص خط كلخانة في‎ )٩( 
ترجمة نوفل‎ ٠ » مجموعة التنظيمات المثمانية المنشورة باسم « الدستور‎ 
احمد راسم»‎ ٠ )]۴ افندي نعمة‌الله نوفل »› مجلدا › بروت ۱۳۰۱ › ص‎ 
هامشن‎ › ۱۴۳۳١ رسملي وخريطة لي عثمانلي تلريخي › ج) ۰ استانبول‎ 
) ۰ ۱۸٣١ ص‎ 
) وانظر ترجمته باللغة الانكليزية في‎ 
شهد مجلس الاحكام المدلية مزيدا من التنظيم في الفترة اللاحقة واصبخ‎ )٠١( 
يتألف من ثلائة أقسام يتولى الاول ادارة الامور السلطانية والثاني تنظيم‎ 
| . القوانين والاحكام ء والثالث المحاكمات التي يلزم احالتها اليه‎ 
3 الاأمستائة من‎ ٤ ١اط٢‎ هج٤بئا كز الرغااب ف منتخبات الجو‎ 
زفي يهودا هرشلاغ › مدخل الى التاريخ الاتتصادي الحديث للشرق‎ )١١( 
ّ ۰. ص))‎ ٠١۹۷۲ الاوسط › ترجمة مصطفى الحسيئي »› بروت‎ 
وانظلر : دائرة الممارف الاسلاہية »> مادة ( تنظیمات ) بقلم کرامرز‎ 
1۰ 


0 


والمدنية لكافة‌الرعايا وحقهم في خدمة الدولة ء واكثر ما ورد فيه يتعلق 
بامتيازات الطوائف غير الاسلامية ومصالحها » حبث نص على أن مجالس 
خاصة تقزر تشكيلها في رئاسة الاسقفيات لغرض اعادة النظر في تنظيمات 
هذه الطوائف بعية أصلاحها بالشكل الذي يحتق لها الحمرية التامة في 
ممارسة شمائرها وبناء معابدها » وانه سوف يمنع آي تمییز قائم على 
المذهب أو اللسان أو الجنسية ء 

كما نص خط التنظمات على تحديد رواتب لرجال الدين غير المسلمين 
على أن تمنع « كافة الجوائز والعوائد مهما كانت صورتها الجاري أعطاؤها 


٠‏ لهم » ٠‏ وكفل لكل طائفة حرية انشاء المدارس بشرط أن تتفق فيا منهج مم 


مدارس‌الدولة» وتكون طرق التدريس وأختيار المعلمين تحت آشراف 
المعارف ء٠‏ كذلك نص على ان الدعاوي في القضايا المدنية والجنائية التى 
قع بين المسلمين وسائر الل الغير مسلمة أو بين الاخيرة » تنظر من قبل 
محاكممختلطة» » أما الدعاوي الخاصة بالاحوال الشخصية والارث فتحال 
الى المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والى المحاكم المختلطة بالنسبة لغير 


: المسلمين ۰ ووعد بالسماح للاجانب بالتملك ف الدوله العثمانية بعد الاتناق 


الذي سببرم مع الدول الأجنيية ه٠‏ 

وني اليدار ڼ الاقتصادي » تعهد السلطان حسبما جاء في آلخط + بانهاء 
إستعلال ا على يد متعهدي الضراگب › واستبدال نظام الضرائی 
بالجباية المياشرة وملاءمة الضرائب مع أحتياجات الانتاج والتجارة » 


ومساعدة الدولة في تطوير المصارف وغيرها من مؤسسات الائتمان"“ . 


ویښدو من المباديء التي نص عليها خط التنظيمات »› ومعظمها تتعلق 


(1۲( انظر نص خط التنظيمات الخرية في : 
مجموعة التنظيمات العثماتية المنشورة بانسم « الدستور ¢« مجلدا ' 
ص 0_. ۰ ومحمد فرید › تاریخ اوك العلية ا و ا 1٠‏ 
وانظر ترجمته باللغة الانكليزية في ٠‏ 


۳۹٦ 


كما ذكرنا بامتيازات الطوائف غير الاسلامية ومصالحها » ان السلطان 
عبدالجيد اصدر الخط ارضاء للدولتين الاوربيتين الحليفتين ‏ بريطانيا 
وفرنسا ‏ ا و ی 
الدولة العثمانية ضد روسيا » في الحرب المعروفة بالقرم .)۱۸۹٩  ۱۸۰4(‏ 
فكان الخط الثمن الذي أراد السلطان أن يدفعه لهما » ومما يؤكد هذا 
#لاعتقاد ان الادة التاسعة من معاهدة باریس ( ۳۰ آذار ۱۸۰٩‏ ) نصت. 
على ما يلى : « سلطان الدولة العثمانية لعنايته بخير رعاياه جميعا قد تفضل ' 
باصدار منشور غايته اأصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر 
عن اختلافهم في الاديان والجنس وأخذ في ذمته مقصده الخيري نحو 
النصارى القاطنين في بلاده وحيث كان من رغبته أن يبدي الان شهادة 
جديدة على نيته في ذلك » عزم على أن يطالع الدول المتعاهدة › بذلكالنشور 
الصادر عن طيب نفس منه »› فتتلقى الدول المشار اليها هذه المطالعة بتأكد 
ما لها من النفع والفائدة ٩»‏ ء 

ومهما يكن من أمر > فان مبادیء خطی کلخانه والتنظيمات التي تهدف 
الى ارساء الدوله على اساس قانوني وفکري جدید › لم تأآخذ طريقها الى 
التطبيق العملى الا ببطء شديد ويمكن ان يعهزى ذلك الى 
عدم توفر الظروف الموضوعبة التي تمکن من فاعلىتها والتي ترتعط اساسا 
ماچهز ة الحكم والادارة » حيث كانت تفتقر الى الكفاءة والنزاهة بدرجة 
كبيرة » فهي لم يطرا عليها تغيير أو تبديل ذا قيمة منذ عدة قرون ءلذلك 
كان من الصعب أن تتأقلم مح التنظبمات الجدىدة› » التي کانت هي 
الاخرى غير واضحة في الاذهان بشكل كاف » بسبب عدم تعمريف الناس 


(1۳( عن حرب القرم ومواد معاهدهة باریس + انظر ٠‏ 
فريد » امصدر السابق + ص ۲۸۲۲١٣۱‏ . 
(۱۲) عبدالعزیز عوض ۰ الادا رة المثمائية في ولاية سورية » القاهرة ٩‏ :۰ 
: ص ۲١‏ ۹ 


۳۹۷ 


بها“ » فلا بد والحالة هذه أن يعترض تطبيقها صعاب جمة خلال فترة 
الانتقال من الاساليب القديمة الى الاساليب الجديدة ٠‏ يضاف الى ذاك 
أن بعض رجال الدين لم يقروا التغييرات التي تتعلق بالهمات المدنية 
الموكولة الى القضاة والائمة سابقا باعتبارها تهدف الى تقليص سلطاتهم . 
للك فان الشلمات و امتلدمت تفقاومة من ل الخارضن لها شا 
ومن قبل أولئك الذين رأوا فيها خطرا على نفوذهم السياسي 
والاجتماعي ٠ ٠»‏ ويحاول آحد أبرز رجال الاصلاح في القرن 
عشر »وهو خىرالدىن التونسي"» ان بحلل اسباب القاومه التي لقىتها » 
غیری آنها ترد الى سببين رئيسيين الأول هو ضرب هذه التنظيمات لبعض 
الاحتكارات » فكان من الي ان بحاول « العمال » القائمون على تلاك 
الاحتكارات بتحريض « العامة » ضدها وخاصة في الجهات النائية من ايلاد 
« ذلك أن عمال تلك الجهاتوغيرهم ممن له فائدة في التصرف بلا قيد ولا 
أحتساب » لا تيقنوا ان أجراء الادارة والاحكام على مقتضى التنظيمات مما 
یخل بفو ائدهم الألخصية دسوا للعامه من قول الزور والعشس ما ينفرهم . 
منها ۽ مثل قولهم هذا شرع جديد مخااف لشريعة الاسلام » ٠‏ والسبب 
الثاني النفوذ الاجنبي الذي كان يستشري في البلاد وخاصة في الولايات. 
البعيدة » والذي كان في حقيقة الامر _ لا يريد للدولة العثمائية أن . 
تصلح أمورها وتستعد للنهوض مرة أخرى ٠‏ وان الدول الاوربية تلجاً الى . 
سياسات متناقضة تتحدد على ضوء مصالحها اكثر مما تتحدد على ضوء 


. )۹٤۸ ص‎ ٠١۹۹۸ تاريخ العراق الحديث › القاهرة‎ ٤ عبدالعزیز نوار‎ ,)٠١( 

٤ الفكر العربي في عصر النهضة › ترجمة كريم عزقول‎ ٠ البرت حوراني‎ )٠١( 
. ۱۰۹ ص‎ › ۱۹٦۸ بیروت‎ 

(1۷) شىغل خرالدين مناصب عديدة في توئس والعثمانية حيث أصبح رئيسا 
لوزراء تونس في الفترة المتدة من سنة ۱۸۷۴ حتی سنۀة ۱۸۷۷ أتیحتا 
له خلالها الفرصة لتطبيق برنامجه الاصلاحي وقد عرف باسم «ادو التهشة» 
ويي سنة ۸ عین صدرا اعظما وکانت وفاته بالاستانة سنة ۱۸۸٩۹‏ . 


۳۹۸ 


مبادىء الحرية والعدالة«*) . 
ومما تجدر الاأشارة اليه > ان العاصمة العثمانية شهدت آتذاك. 
شgرعىتها‏ او عدم شرعيتها ۰ فلقد كان مهن اهم 
ما جحونهت به الادعاء ينها سرع حدند مخاا_ى لشربعةه الہ رم » 
مما حمل رجال الاصلاح يجندو ون خدره ة العلماء من رحال الوتن ااترة 
على ذلك » وقد آوضح هؤلاء » ان تلك التنظمات ت ليست خارجه عن النهج 
«شرعي وما هي الا ضبط للسياسات الشرعية التي كانت أهملت ء وان. 
الداعي اليها ليس الا تحسين ادارة الملكة وحفظ حقوق الامة في النفس 
والعرض والال وکف‌الايدي الجائرة من ااي لاة ٬وندو‏ ذإك من الممالح» ٠ء‏ 
ونتىجهة )ا تدم تعرصت حرکه الاصلاح کات عدنده و استمرت 
الدول الاوربية تتدخل في شؤون الدولة العثمانية « حثى خبل للمتأمل أن 
سفراء الدول بالاستانه صاروا شرکاء لوزراء الدولة ق چ الاعمال ¢( » 
وقد طلبت في سنة ۱۸١‏ اخبارها بسير الامور في الولايات الاوربية" ء 
سا و لا نستهىن وت الذي أحرزته الاصلاحات › 
۰+٢ ۲‏ ص ۱ . 
وانظر ايضا SS SD ARÎ‏ الممالك ء ط ٠ ١‏ 
نروت ۱۹۷۸ ¢ ص ١۷ا۷‏ .۰ 
والجدير بالذكر ان خر الدين التونسي کان قد اصدر کتابه سنة ۱۸٩۷‏ 
وی « قوم » أحد الوثائق | القليلة 0 التي کتبها مغکر سياسي 
e‏ الطبعة 
العربية . ولا كانت المقدمة تمثل أهم ما في الكتاب فقد اأعيد نشرها › 
دون سائر الكتاب ؛ في الاستانة ۱۸۷١‏ . 
(۱۹) التونسي ٠»‏ المصدر الساق › ص ٠۲١‏ ومقدمة اقوم المسالك“ص)۷٤۷۸.‏ 
(.۲) محمد فريد » تاريخ الدولية العلية المثماتية »› ص ۲۸۳ . . 
)۲١(‏ دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تنظيمات ) بقلم كرنامرز ۸1/1۰ : 


۳۹4 


حيث قدمت في حقول معينة بداية صلبة للتقدم › أو على الاقل ممدت 
الطريق لمجهودات أكثر فعالية فيما بعد ٠‏ وقد صدرت مجموعة من القوانين 
كان لها تأئيرها في تنغيذ عملية ال ٠‏ وتجلى ذلك في أصدار امجموعة 
التجارية سنة ۰ »۰ ومجموعه قوانين الاراضي فی ۱۸۸ و ۱۸٩1‏ 
والمجموعة التجارية البحرية ي ۱۸١4 ۱۸١۳‏ ء وأستمر صدور سلسلة 
من التقنينات التي لعبت دورا كبيرا في تعميم القانون وفي تضييق مجال 
الممارسة التحكمية للسلطة من جانب القضاة والموظفين ٠‏ وفي هذا المجال 
شكلت أجنة لتقنين القانون المدني لادولة مع مراعاة احتياجات | 
آنثهت من وضع تقریرها في ول نیسان ۱۸٦۹٩‏ » وأصبح ما توصلت‌الیه 
اساسا لجموعة مدنية جديدة صيعْت فف ( ٠۸١١‏ ) مادة وأطلق علبها اسم 
« مجلة الاحكام العدلية ٠ ٠»‏ كما جرت أصلاحات في ادارة الولايات » 
وصدر نظام خاص بهذا الشأن في ۸ تشرين .الثاني 4 » وآكمل سننة 
بنظام آخر هو « نظام ادارة الولايات الور «™ الذي استمر 
| حتی سنه 1۹1۸ ۰ 
وکانت الدولة تهدف من bb‏ ذلك » ڪل الولابات مک من+ 
قبلها حكما أوثق وأضبط ٠‏ حبث حرصت في هذين النظامين على بسط 
الحكم المركزى في الولايات ٠‏ وتأكيد خضوعها لها » وتنظيم ادارتها على 
تقو كنل الدرل الف على كل تروم الل الككري ا ١‏ كاك تا 
بتطبيق ما جاء في خط كلخانة بخصوص نظام التجنيد الاجباري > الذي 
تب عليه الغاء نظام الاقطاعات العسكرية العاء تاما واختفت مساوئه . 
وصدر قانون خاص بذلك يعرف ( بقانون أخذ العسكر ) فى سنة ۱۸۸١‏ 
پموجبه زيدت مدة الخدمة العسكربة الى ا کات من 
(۲۲) انظر : سليمان البستاني ٠‏ عبرة ونكرى او الدولة العثماتية قبل 
الدستور وبعده » تحقيق خالد زيادة ٤‏ بیروت ۰ 41۹۷۸٤ص‏ ۸۳ وهرشلاغ؛ 


ص e )۷— ٥١‏ عوض ؛› ص ۱۲۰ + ۱۲٩۹‏ . 
۲7) الدستور ؛ مجلد ۱ ص ۳۸۲ ؛› ۳۹۷ . 


۳۷۰ 


) 4 س ) مسنوات(٩)‏ . 

وأجرت الدولة أصلاحات فى طرق جباية الضرائب وتنظيمها » باصدار 
سلسلة من القوانين والانظمة الضرببية في الفترة ( 1۸٥١‏ س ۱۸١٤‏ ) 
وحرصت على التقليل ما آمكن من مساويء نظام الالتزام » وأبطلت عادة 
فاد ارال كا الت الر ا ى اله > وكا ان 
الول قد وا فى مرن لحرا اروم قل ر الفقهات حي 
بلغ عددها في بعض العهود سبعا وتسعين ضريية ورسما ٠‏ وبخصوص 
الطوائف غير الاسلامية › فان الدولة أهتمت بتنظيم العلاقات بين هذه 
الطوائف » وأصدرت آنظمة خاصة يكل منها » ومنحتها بموجب قانون 
. الولايات ( ٠۸٠٤‏ ) حق التمثيل في مجالس دعاوي الاقضية ومجالس تميز 
الالوية وديوان تمبيز الولاية ٠‏ وصدر في سنة ۱۸٩۹١‏ قانون يعطي الاجانب 
الحق في تملك الخار على ان يتم دك يدون ابوط فن ل الاجنبيء؛ 
وأن بتقبل كذلك آنظمة الدولة العثمانية في الحاضر والمستقبل والتى تتعلق 
بموضوع ملكيته » وأاوضح القانون بأنه يازم مراجعمة محاكم الدولة 
بخصوص دعاوي الاملاك » ولا علاقة لقناصل الدول بهذه الدعاوي »› كما 
نصت الادة الخامسة منه على ما يلي : : « کل آجنبي توافق دولته المتىوعه 
الصورالتنظيمية ا)كلفة من طرف الدولة العلية في اجراء حق الاستملاك 
یستفید من فوائد أحکام هذا القانون »“ ٠‏ 

وقد أستمرت الدولة العثمانية في أصدار اللوائح التنظيمية ء حدث 
شهدت نهانه سبعينات القرن التاسع عشر وئمانىناته من التشربعات 
في المجالات كافة ٠‏ غير أن حالة الحرب شبه المستمرة التى وجدت الدولة 


(۲۲) عوض ؛ ص ۱)۸ |١۲ ٤‏ . 
وانظر : الحصري ؛ ص ٠١١‏ . 
)۲٥(‏ از هة ن ۰ 
(۴١)‏ نص القانون قي : 
كنز الرغائب ي منتخبات الجوائب حه + ص ۷٤1س۱)۹‏ ۰ 


۳۷۱۹ 


نفسسها فيها في تلك الفترة » ونظام الامتياز ات الاجنية وأرتفاع الديون 
العثمانية » حرم التنظيمات من فعاليتها ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن نظام الامتيازات الأجنبية فتح أبواب 
الجولة العثمانية على مصاريعها لتعْلعل النفوذ الاجنبي في الميادين 
الاقتصادية ۆالسياسية ٠‏ كما أن اعتماد الدولة التزايد على القروض 
الخارجية لتمويل انفاقها أدى الى أفلاسها وتشكيل الهيئة الدولية المعروفة 
« بادارة الدين المثماني العام » » بمقتضى القانون الصادر في العشرين 
من کانون الاول ۹۸۸۱" ه۰ 

وني وء ما تقدم يمكن القول بان الفترة التي عاصرت التنظيمات 
كانث فترة أضطراب شدىد » وان عملىة ه الاصلاح الاداري جاءت متآخرة » 
ناھىكڭ عن الهوة السحيقة مدن مفاهيم القوانين الاصلاحده ونين واقع 
الدولة. العثهانية التى كانت في كيانها من مواطن الضعف ما آدى الى 
نهايته النطقدة المحتومة ء 


(۲۷) للتفاصيل ٠‏ أنظر ٠‏ 
هرشلاغ » مدخل الى التاريخ الاتنصادي ٤‏ ص ٦-٤ ٥۸‏ ۰ ۸۲ ۰ 
Ako‏ . 
وكانت ادارة الدين المثمائي العام » مقرها القسطنطينية » تضم 
ممثلين لبريطانيا وهولندا ( ممثل واحد مشترك ) وفرفنسا والمائيا والفمسا 
وايطاليا والدولة العثمانية ( كان لديها داننون مسن بين رعاياها ايضأ ) 
وامصرف الأمبراطوري العثماني الذي کان ممولا بالراسمال الاجنبي ۰ 


